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  :ملخص

اس�تثناءا لحض�ر اس�تعمال  ما یعرف بالتدخل الإنس�اني أو مس�ؤولیة الحمای�ة حالی�ا، یعد

ونظرا لعدم وجود نص صریح في میثاق الأمم المتحدة یس�مح بھ�ذا  القوة في العلاقات الدولیة،

الن��وع م��ن الت���دخل بش��كل ص���ریح والمباش��ر، ك���ان لزام��ا البح���ث ف��ي مس���ألة م��دى ش���رعیة 

لنص��وص المتض��منة ف��ي الش��رعة الدولی��ة لحق��وق الإنس��ان ومش��روعیة ھ��ذه الآلی��ة بتحلی��ل ا

 .أیضا البناء التاریخي والفكري للفكرة ومبرراتھاوومختلف المواثیق الدولیة في ھذا الإطار 

م��ن خ�لال العواق��ب الت�ي یتخللھ��ا تطبیق��ھ، م�ن احتم��ال خ��رق  تظھ�ر أھمی��ة ھ�ذا البح��ث

مبدأ الس�یادة ال�ذي یف�رض حرم�ة الت�دخل المبادئ الأساسیة للتنظیم الدولي الحدیث المتمثلة في 

في الشؤون الداخلیة للدول، ومبدأ عدم اس�تعمال الق�وة أو التعس�ف ف�ي اس�تعمال ھ�ذه الرخص�ة 

البن�اء الق�انوني ال�ذي اس�تند إلی�ھ  تحدی�دالاستثنائیة، وبالتالي تھدف دراستنا لھذا الموضوع إلى 

 . ا تفعیلھ أو الترخیص بھمبدأ مسؤولیة الحمایة وكذلك مصدر السلطة المخولة لھ

  .سؤولیة الحمایة، التدخل الانسانيالشرعیة ، المشروعیة، م: كلمات مفتاحیة

Abstract: 

The humanitarian intervention or the responsibility to 

protect are exceptions to the Prohibition of the use of force, The 
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absence of explicit authorization for such intervention in the U.N 

Charter necessitated an examination of its legitimacy and legality 

through scrutinizing texts like the International Bill of Human 

Rights and various international covenants, alongside historical 

and intellectual contexts. The debate over the legality and 

legitimacy of the responsibility to protect is crucial due to its 

potential consequences, including violations of principles like 

sovereignty and non-interference in state affairs. Hence, this 

research aims to elucidate the legal foundation supporting the 

responsibility to protect, along with the authority responsible for 

its activation. 

Keywords: legitimacy, legality, responsibility to protect, 

humanitarian intervention. 
 

 dbkm.dz-s.hamadache@univ: إسماعیل حمداش، الإیمیل: المؤلف المرسل-1

  :مقدمة 

لقد كان مبدأ سیادة الدولة حجر الزاویة بالنسبة للقانون الدولي، فلا تلتزم 

الدولة إلا بإرادتھا، ویتناغم مع ھذا المبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة 

الدولة على إقلیمھا؛ لكن مع تطور  للدول، حیث یعد بمثابة مساس بسیادة

عتراف بالفرد كشخص جدید من أشخاص لتزامات الدولیة والاالعلاقات والا

القانون الدولي لكونھ أصبح من مواضیع القوانین الدولیة الحامیة لحقوقھ 

وحریاتھ، التي كثیرا ما انتھكت من قبل الدول التي یفترض بھا حمایتھا، فتجد 

فسھا في كثیر من الحالات غیر قادرة على دفع ظلم حكامھا الشعوب والأفراد أن

وتعسفھم في استعمال سلطتھم متسترین خلف ستاري سیادة الدولة وعدم التدخل؛  

وھذا منبع الحاجة لإیجاد نظام قانوني دولي یسمح للمجتمع الدولي بوضع 

 . ھماستثناءات لھذه المبادئ تسمح لھ بالتدخل لحمایة الشعوب المنتھكة حقوق
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ظھرت عدة بوادر فاشلة، بدایاتھا كانت بفكرة الحرب المشروعة التي و

أثبت التاریخ توجھاتھا البعیدة عن الإنسانیة، ثم ظھرت فكرة التدخل الإنساني 

في ید القوى العظمى للتدخل في شؤون الدول الضعیفة  أداةوالتي تحولت إلى 

تعرض ھذا ؛ وبیة البترولیةواستغلال خیراتھا فیما سماه البعض بالحروب الصلی

اللاذعة  والانتقاداتالنظام القانوني بأكملھ وفي مختلف مراحل تطوره، للرفض 

لتعارضھ مع عدید المبادئ التي یقوم علیھا القانون الدولي لا سیما مع التطبیق 

المنحرف لھ في معظم الأوقات، ما دفع إلى تنامي الجھد الدولي لإیجاد النظام 

ي یرجى خلوه من النقائص السابقة؛ تمخض ھذا الجھد عن میلاد المناسب، والذ

مبدأ مسؤولیة الحمایة الذي أعلن عنھ لأول مرة في محفل دولي حیث أقر في 

رؤساء الدول والحكومات بمسؤولیة حمایة  2005مؤتمر القمة العالمي لعام 

المرتكبة السكان من الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب والتطھیر العرقي والجرائم 

ویقصد بھ مسؤولیة الدولة عن حمایة سكانھا المجتمع الدولي عن . ضد الإنسانیة

عن توفیر الحمایة في حال التأكد و تھم تقدیم ید العون للدولة لتمكینھا من حمای

یتضح مما سبق أن ھذا النظام ؛ في ھذا المجال التزاماتھاالدولة تجسید  عدممن 

على  الابقاء معشر في الشأن الداخلي للدولة، وضع مراحل تسبق التدخل المبا

التدخل العسكري كحل أخیر، وتم استبدال كلمة حق بكلمة مسؤولیة التي تضفي 

 .القائم بھاثقلا أخلاقیا على 

ورغم كثرة الدراسات الحدیثة في مجال مسؤولیة الحمایة نظرا لحداثة 

د منھا ما یسلط الضوء بشكل تطبیقي واضح، إلا أننا لم نج اكتمالھالمبدأ وعدم 

على مشروعیتھ وشرعیتھ إلا دراسة واحدة منشورة في شكل مقال للسید بوغفالة 

، وقد القوة في ظل مبدأ مسؤولیة الحمایة استخداممشروعیة بوعیشة بعنوان 

أجاب فیھا على إشكالیة مدى قانونیة التدخل العسكري في ظل مبدأ مسؤولیة 

موضوع من جانب الشرعیة الدولیة، كما أنھ درس الحمایة غیر أنھا لم تتناول ال

بالنسبة  أمامسألة استخدام القوة فقط دون دعائم مسؤولیة الحمایة الأخرى؛ 
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للكتب فلم نجد فیما اطلعنا علیھ إلا كتابا للأستاذ مجید خضر أحمد السبعاوي 

بعنوان مسؤولیة الحمایة والتدخل الأجنبي الإنساني، وقد تناول فیھ الأسس 

 .قانونیة للمبدأ أي المشروعیة دون التطرق لشرعیة المبدأال

إن موضوع مشروعیة وشرعیة مبدأ مسؤولیة الحمایة یكتسب أھمیتھ من 

خلال العواقب التي یتخللھا تطبیقھ، من احتمال خرق المبادئ السابق ذكرھا أو 

 التعسف في استعمالھ وبالتالي تھدف دراستنا لھذا الموضوع إلى تسلیط الضوء

على البناء القانوني الذي استندت إلیھ فكرة مسؤولیة الحمایة وكذلك مصدر 

السلطة المخولة لھا تفعیلھ أو الترخیص بھ، وذلك من خلال الاجابة على إشكالیة 

 قواعد العامة للشرعیةمع مبدأ مسؤولیة الحمایة  توافقمدى تتمحور حول 

    .من حیث الشكل ومن حیث الممارسةمشروعیة وال

باستخدام المنھج التحلیلي لدراسة البنود  قمنالإجابة على ھذه الإشكالیة ول

والنصوص القانونیة وأحیانا المنھج الجدلي لعرض مختلف التوجھات 

في  درسناحیث محورین المتناقضة، وھذا وفق خطة متوازنة متكونة من 

 . تھشرعی، ثم تناولنا في المحور الثاني مبدأالمشروعیة الأول المحور 

 مشروعیة مبدأ مسؤولیة الحمایة. 1

على البناء القانوني الذي استندت إلیھ  حورتنصب دراستنا في ھذا الم

تحدید الفرع  والذي یتطلب حمایة وذلك عبر بیان توصیف المبدأفكرة مسؤولیة ال

 .ثم البحث عن أساسھ القانوني الدولي ینتمي إلیھالقانوني الذي 

   مسؤولیة الحمایةالنطاق القانوني لمبدأ . 1.1

بمقارنة مجالي القانوني الدولي لحقوق الإنسان مع القانون الدولي 

الإنساني نجد أن مسؤولیة الحمایة یرتبط من حیث الزمان بأوقات النزاعات 

المسلحة سواء الدولیة أو غیر الدولیة أو حتى الاضطرابات الداخلیة لكونھا البیئة 

د الإنسانیة، الإبادة الجماعیة والتطھیر التي تسبب جرائم الحرب، الجرائم ض
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العرقي، ومن حیث المكان فإنھ یشمل الأقالیم المعنیة بھذه الأحداث، وبالتالي 

 .فنطاقھ لیس بسعة نطاق القانون الدولي لحقوق الإنسان

لقد اختلف الفقھ الدولي في تحدید مجال إعمال التدخل الإنساني سابقا 

ولیة الحمایة بصفتھ البدیل المطروح في الساحة وامتد ھذا الاختلاف لیشمل مسؤ

القانون الدولي الإنساني  فيجانب من الفقھ  درجھیفالدولیة للتدخل الإنساني، 

وذلك باعتباره القانون الفعال الذي بني على فكرة التدخل لاعتبارات إنسانیة 

 التدخل ككل والمعیار لتحدید مدى التزام الدول بالقواعد الضابطة لھذا النوع من

یات تلك القواعد التي یضمنھا ھذا القانون في مواثیقھ المختلفة لا سیما اتفاق

كما یظھر من خلال تسمیة المبدأ أنھ لا یعنى بمختلف  1؛1949جنیف لعام 

الحقوق والحریات العامة التي یكفلھا القانون الدولي لحقوق الإنسان ولا یسمح 

منظم لھذه الحقوق، بل یھدف إلى حمایة بالتدخل في الإطار التشریعي الوطني ال

من حیث الموضوع؛ وبالنتیجة  واسعة النطاق الأربعةجرائم الالمواطنین من 

 .یمكن القول بإدراج مبدأ مسؤولیة الحمایة ضمن قواعد القانون الدولي الإنساني

ضمن حمایة الحقوق الواردة في القانون الدولي  بینما یدرجھ تیار آخر

حقوق الإنسان بصفة عامة، وبالنظر إلى حالات  حميی نھلأ 2،لحقوق الإنسان

تطبیق القانون الدولي الإنساني نجد أنھا تطرح تساؤلات حول حالات 

الاضطرابات الداخلیة التي تخرج من مجال تطبیق القانون الدولي الإنساني لعدم 

دخولھا ضمن مفھوم النزاع المسلح، لكنھا یمكن أن تتضمن انتھاكات حادة 

ما یستدعي حقوق الإنسان وارتكاب جرائم ضد الإنسانیة أو التطھیر العرقي ل

بالنظر إلى طبیعة الحقوق الواجبة الحمایة والتي  تفعیل مسؤولیة الحمایة

 3.الدوليتستوجب الاستجابة السریعة والمناسبة من المجتمع 

وبالتالي نخلص إلى أن التدخل في إطار مسؤولیة الحمایة یرجع إلى 

د القانون الدولي الإنساني في حالة اللجوء إلى القوة العسكریة بینما یستند قواع
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من جھة أخرى إلى قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان في الخطوات التي 

تسبق التدخل العسكري لاسیما تقدیم العون للدولة لتمكینھا من حمایة مواطنیھا 

، ویظھر ذلك من خلال تدعیم أو جھود الإغاثة الدولیة والمساعدات الإنسانیة

احترام حقوق الإنسان وعبر الجھود الرامیة إلى حث الدول على تحسین ظروف 

 .مواطنیھا الإنسانیة

 الأساس القانوني لمسؤولیة الحمایة. 2.1

بدراسة الأسس القانونیة لفكرة التدخل الإنساني ثم نحیط بالتطور  نابدأ

 .أ مسؤولیة الحمایةالتشریعي الدولي الذي أدى إلى ظھور مبد

 الأساس القانوني لفكرة التدخل. 1.2.1

لقد تماشى تطور فكرة التدخل لحمایة السكان والمواطنین مع تطور مفھوم 

 السیادة، من الإطلاق إلى النسبیة، وصولا إلى ظھور فكرة السیادة كمسؤولیة

وان الذي أقرتھ اللجنة العالمیة حول التدخل وسیادة الدول في تقریرھا بعن

 4.، عوضا عن مفھوم السیادة كسلطة2001المسؤولیة في الحمایة، لسنة 

لفكرة إلى فترة التسعینات، نظرًا لوتعود بدایة التطور السریع و الأعمق 

لتزاید الاضطرابات الداخلیة، التي أدت إلى مجازر ھزت الرأي العام الدولي 

ار القضاء الدولي ودفعت إلى تحركات دولیة، تمثلت في إنشاء أجھزة على غر

لمراقبة سلوك الدول، ومن جھة أخرى تغیر الطبیعة القانونیة لقواعد القانون 

 5.الدولي، لاسیما المتعلقة بحقوق الإنسان، من الصیغة الأدبیة إلى الآمرة

بدایة لقد توصل بعض الفقھ إلى ربط مشروعیة التدخل الإنساني بعدم 

جوز للدولة، وإن دل ذلك على شيء فإنھ وجود الإكراه وعدم تعلقھ بالمجال المح

یعري من الشرعیة التدخلات العسكریة من دولة ضد دولة أخرى الھادفة لمنع 

انتھاكات حقوق الإنسان، لاشتمالھا على عنصر الإكراه وأیضا لاندراج ھذه 

وھذا من بین الانتقادات التي  6.الحقوق محل الحمایة في المجال المحجوز للدولة

ل الإنساني بالإضافة إلى تزعزع ثقة الكثیر من الدول في الأھداف طالت التدخ
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الخفیة للتدخلات الإنسانیة وبالتالي فقدت ھذه الفكرة تأیید أغلبیة دول العالم ما 

  .مشروعیةیكتسب الدفع إلى البحث عن بدیل 

 الأساس القانوني لمسؤولیة الحمایة. 2.2.1

لأمم المتحدة والذي ظھر على یستند مبدأ مسؤولیة الحمایة إلى إقرار ا

ألسنة أمنائھا العامون الذین خلصوا إلى ضرورة اعتماد آلیة جدیدة تسمح بحمایة 

، من ذلك التقریر السنوي للأمین العام نسان في ظل احترام مبدأ السیادةحقوق الإ

الذي أشار إلى واجب  1991،7سبتمر  16السابق بیریز كویلار الصادر في 

حل لتفادي تعریض السلم للخطر، كذلك ما جاء في تقریر  التدخل باعتباره

ومقالات الأمین العام السابق بطرس بطرس غالي، الذي أكد على انتھاء عھد 

السیادة المطلقة وقدم اقتراحات لتوسیع مسؤولیات الأمم المتحدة في میدان 

تي م السابق كوفي عنان، الالتدخل الإنساني ؛ دون أن ننسى جھود الأمین العا

إنشاء اللجنة المختصة بدراسة الأخطار التي تھدد السلم والأمن الدولیین أثمرت 

والتي أصدرت تقریرھا الذي تضمن إقرارا بمبدأ المسؤولیة في الحمایة بعد 

وقد  2004.8مناقشتھ وإقراره من الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دیسمبر عام 

الشدة وتم ربطھا بالجرائم الأشد تضمن ھذا التقریر الإشارة إلى وصف حالة 

خطورة التي ترتكب ضد المدنیین كالإبادة الجماعیة وجریمة الحرب والجریمة 

ضد الإنسانیة وجریمة العدوان وبالتالي تم تبني ھذا المبدأ في قرار الجمعیة 

 01، كما یعد من الأسس القانونیة لھ المواد 2005العامة للأمم المتحدة لسنة 

، 1948یة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا لعام من اتفاق 02و

من خلال ما سبق یتضح أن  1998.9من نظام روما الأساسي لعام  06والمادة 

مصادر مشروعیة مبدأ مسؤولیة الحمایة تتراوح بین المصادر الاتفاقیة والتي 

الجمعیة  تضفي إلیھا طابع الإلزام وبین المصادر الغیر ملزمة على غرار قرار

العامة والتي تمنحھا بالرغم من طابعھا الغیر ملزم مشروعیة كبیرة من خلال 

 .الإجماع العالمي للدول التي تعد إرادتھا أول مصدر للتشریع وللشرعیة الدولیة
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  الوصف القانوني لمبدأ مسؤولیة الحمایة ضمن قواعد القانون الدولي. 3.2.1

ي اتسم بھ تطبیق حق التدخل التعارض وعدم التنسیق الذ لقد جعل 

الإنساني من قبل المجتمع الدولي استجاباتھ تتراوح بین الفشل، التجاھل أو عدم 

 1994، رواندا 1993الفعالیة، على غرار ما وقع في حالات مثل الصومال 

إن عدم قدرة المجتمع الدولي على الوصول إلى إجماع  1995،10وسربرنكیا 

لأزمات الإنسانیة قبل وقوع خسائر كبیرة في یسمح بالاستجابة المناسبة ل

الأرواح سلط الضوء على الحاجة إلى وضع مجموعة من القواعد المحددة بدقة، 

المتناسقة والمقبولة عالمیا من أجل وضع حد للمآسي الوشیكة الحدوث، وقد لعب 

-" حق التدخل"مبدأ مسؤولیة الحمایة دوره لتوفیر الانطلاقة لنقل التوجھ من 

كما كشف  11؛"المسؤولیة"إلى فكرة  -ي تتولد عنھ لا محالة ردود فعل قویةالذ

عن وجود رغبة بین الدول للتفاوض من أجل حل وسط بین الاستجابة لأحداث 

وبین ترسیخ مبادئ السیادة وعدم " كل مبدأ من مبادئ إنسانیتنا المشتركة"تھز 

ویض شرعیة میثاق یرى نقاد مسؤولیة الحمایة أنھا تؤدي إلى تق 12التدخل؛ 

بالعكس من ھذه الفكرة فإن مسؤولیة الحمایة توسع من  13الأمم المتحدة عموما،

مفھوم المسؤولیة لیشمل كلا من تلك المفروضة على الدولة تجاه مواطنیھا، ثم 

المسؤولیة التي تقع على الدول لانتمائھا إلى المجتمع الدولي، وأیضا المسؤولیة 

لدولیة كمجلس الأمن في تفادي والاستجابة للمآسي التي تقع على المنظمات ا

واسعة النطاق وأیضا لإعادة البناء، إن الوقایة من ھذه الجرائم واسعة النطاق 

ھو الوجھ الأھم في مسؤولیة الحمایة لكن لم یكن من السھل بتاتا المقاربة بین 

وعدم التدخل؛ المبادئ القانونیة البارزة في القانون الدولي المتمثلة في السیادة 

وبین المسؤولیة المستجدة للاستجابة وتفادي حالات التقتیل الجماعي التي تسيء 

  .إلى الضمیر الإنساني بشكل متصاعد على المستوى العالمي
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الثالث لمسؤولیة الحمایة بالنظر إلى  الركننصبو ھنا إلى نقد 

ة على الاستجابة السریعة والحاسمة للمجتمع الدولي ضد الجرائم الموجھ

فكان البعد الشرعي أو القانوني لمسؤولیة الحمایة موضوعا لتدقیق  14الجماعات

مكثف، ومعظم المؤیدین یرون مسؤولیة الحمایة كقاعدة قانونیة أو كقاعدة 

لا یمكن الجزم بدقة بأن ھذا الإطار لكن  ،15مستجدة من قواعد العرف الدولي

بالرغم من أنھ لم نون الدولي، العملي بعید المدى یشكل معیار من معاییر القا

متضمن في میثاق الأمم المتحدة ووثائق قانونیة وعرفیة على  بل ،یأتي من فراغ

غرار میثاق اتفاقیة مناھضة الإبادة الجماعیة، اتفاقیات جنیف ونظام المحكمة 

لا یمكن اعتبار مسؤولیة الحمایة مصدرا لقانون دولي ملزم  ،16الجنائیة الدولیة

المصادر  التي تشكلالوثائق الدولیة  لا یستند إلى أي منأنھ  بالنظر إلى

وحتى یتم  17من نظام محكمة العدل الدولیة، 38المنصوص علیھا في المادة 

اعتباره قاعدة عرفیة دولیة، یحتاج مسؤولیة الحمایة إلى تكرار سلوك الدول، مع 

ؤولیة الحمایة ؛ بالرغم من ذلك فإن مبدأ مسOpinio juris(18(بإزامیتھ اعتقاد 

لیس خال من أي طابع قانوني، ومن الأفضل ربما التعبیر عنھ على أنھ التزام 

أفضل وصف لھا في وسیاسي قوي تجاه مسؤولیة موجودة لكن مختلف حولھا، 

یتفاعل  والذي، ) soft law( الوقت الراھن على الأقل أنھا قانون غیر ملزم 

ت قانونیة أو دافع لتشكیل اتفاقیات مع القوانین الملزمة ویعمل كمحرك لتطورا

الملازم للقانون )  Opinio juris( ویمكن أن تأخذ طابع  19دولیة ملزمة

العرفي وتساعد في تبلور ترجمة قانونیة لقواعد قائمة بالتأكید على فھم معیاري 

 .20خاص في السلوك الدولي

 شرعیة مبدأ مسؤولیة الحمایة. 2
ستناده إلى اة الحمایة النظر في مدى تستلزم دراسة شرعیة مبدأ مسؤولی

ضمن قواعد القانون  اندراجھمصادر تأسیس القواعد القانونیة ومن ثم كیفیة 

 . الدولي
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 شرعیة فكرة مسؤولیة الحمایة. 1.2

إذا قلنا أن أصول الفكرة تعود إلى مبدأ التدخل، فإنھ یتوجب أولا دراسة 

 .أخیرا مبدأ مسؤولیة الحمایةشرعیة التدخل بصفة عامة ثم التدخل الإنساني و

 في شرعیة التدخل. 1.1.2

: توصل الدكتور نور الدین حتحوت إلى تعریف التدخل الخارجي بأنھ 

محاولة إحداث تغییر في نظام سیاسي لدولة معینة في غیاب المبرر القانوني، "

بغض النظر عن طریقة أو وسائل التدخل، سواء عسكریة أم باستعمال الأعمال 

، وبالتالي فإنھ یخرج عن الشرعیة ...)اقتصادیة، سیاسیة دبلوماسیة(یة القسر

الدولیة؛ إلا إذا كان استثناء وفق شروط محددة تقتضیھا مصلحة المجتمع 

إلى التأكید بأن    Gerhardvan Glahnوفي نفس السیاق ذھب  21"الدولي

امھا أو عمل دكتاتوري متطرف ما دام یستھدف شؤون دولة بإبقاء نظ''التدخل 

تغییره، وعلیھ یكون غیر مشروع مھما كانت تبریراتھ، بما أن القانون الدولي 

 22"یمنح حمایة للشخصیة الدولیة للدول

لقد حضر میثاق الأمم المتحدة جمیع أشكال العنف والحرب في العلاقات 

الدولیة فیما عدى استثناءات محددة تتمثل في حق الدفاع الشرعي الفردي 

فة إلى الحالة التي تھمنا في ھذه الدراسة ألا وھي الإجراءات والجماعي إضا

من المیثاق في  41المتبعة في إطار نظام الأمن الجماعي بالاستناد إلى المادة 

 42غیر عسكریة وفي حالة عدم جدواھا الاستناد إلى المادة  تطبیق إجراءات

العسكریة  التي تنص صراحة على صلاحیة الأمن إذا رأى بأن الإجراءات غیر

في غیر ذات جدوى أن یلجأ إلى وسائل القمع العسكري لتنفیذ قراراتھ أو الحفاظ 

  23.على السلم والأمن الدولي

یمكن القول إن الاستناد إلى فكرة الحفاظ على السلم والأمن الدولیین 

یمكن أن یكون أساسا قانونیا لمبدأ مسؤولیة الحمایة نظرا لكون الجرائم الأربعة 

نى بالحمایة منھا قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم والأمن الدولیین نظرا التي یع
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لمداھا الواسع، ومن جھة أخرى فإن رفض الدولة المعنیة الانصیاع لقرارات 

مجلس الأمن المتعلقة بالعمل على وقف ھذه الجرائم والفظائع یمكن أن یشكل 

لتنفیذ ھذه سندا للتدخل في إطار رخصة من مجلس الأمن  42بحسب المادة 

القرارات والحفاظ على السلم والأمن الدولیین مع الحرص على التأكد من عدم 

 .جدوى التدابیر الغیر عسكریة والإنذار المبكر

 في شرعیة التدخل الإنساني. 2.1.2

ھناك تیار یضم عدیدا من فقھاء القانون الدولي الذین یرون بشرعیة 

ت في ذلك مبرراتھم وشروطھم ومن التدخل لما یكون لدواعي إنسانیة، اختلف

من المیثاق لا تحضر استخدام القوة  02الفقرة  04بینھا زعم ھذا الفقھ أن المادة 

في حد ذاتھ، وإنما یحضر استخدامھا لأسباب غیر مشروعة، تتمثل في المساس 

باستقلال الدولة المتدخل فیھا أو تغییر حدودھا، ومن جھة أخرى یعتبرون بما 

 .  یات إنسانیة محضة، فإن ھذا التدخل یتفق مع مقاصد الأمم المتحدةأنھ یتخذ غا

" جیرارد فان غلان''نذكر من الفقھاء المؤیدین لشرعیة التدخل الإنساني 

الذي یرى بسمو العناصر الإنسانیة، على مبدأ عدم التدخل، فوقف الأعمال التي 

العسكري من جانب تھز كیان الإنسانیة من وحشیة واضطھاد یبرر قرار التدخل 

غیر أن ھذا التیار المؤید بدأ في الأفول مع  24دولة أو مجموعة من الدول،

الممارسة على أرض الواقع حیث تزایدت الانتقادات الموجھة للتدخل الإنساني 

بسبب فشلھ في الكثیر من الحالات في فرض النظام بل وحتى التسبب في زیادة 

 .تأزم الأوضاع

ى إلى ظھور ت یار فقھي آخر یتعارض تماما مع السابق، حیث یرى ما أدَّ

بعدم مشروعیة التدخل حتى لو كان لأغراض إنسانیة أو حمایةً لحقوق الإنسان، 

ویستند في ذلك لتفسیر مغایر لنفس المواد من المیثاق والتي یظھر من حرفیتھا 

ة؛ منع أي استخدام للقوة من جھة، ومنع أي تدخل في سیادة الدول من جھة ثانی

وھو من أشد المعارضین لفكرة التدخل الإنساني، أن ھذا  Brownlieحیث یقر 
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، مشككاً 25الأخیر لھ استخدامات مصلحیة بعیدة عن الأھداف الإنسانیة المزعومة

 .في فعالیتھا

  

 مصادر الشرعیة الدولیة لمسؤولیة الحمایة. 2.2

مبدأ مسؤولیة في ھذا المقام حاولنا تتبع المصادر التي تنبع منھا شرعیة 

  . الحمایة كفكرة وكذا كاختصاص من اختصاصات مجلس الأمن

  مصادر الشرعیة الدولیة لفكرة مسؤولیة الحمایة. 1.2.2

یتوجب بدایة بیان مصادر الشرعیة الدولیة عموما فلما نذھب بتحلیلنا في 

تتبع مصدر الشرعیة في المجتمع الدولي، نجد أنھا تبنى على توافق الدول 

المكون الرئیسي للمجتمع الدولي وأن سیادة الدول ھي التي تمنح أي جھة  لكونھا

دولیة صفتھا للشرعیة ؛ لكن أعمق من ذلك فإن الشرعیة في الدولة تنبع من 

الشعب لكونھ صاحب السیادة ولا شرعیة قائمة من دون موافقة الشعب ؛ ذلك أن 

بالتالي یمكن القول و. أي نظام قائم دون موافقة الشعب یعد نظاما غیر شرعي

أن الشرعیة الدولیة یجب ان تستمد من توافق للشعوب، وما یدعم ھذه الفكرة 

  .بروز مصطلح حقوق الشعوب في القانون الدولي

وقد كانت قواعد حقوق الإنسان سابقا تندرج ضمن السلطان الداخلي 

ادة للدول تطبیقا لمبدأ عدم التدخل، غیر أن التطورات التي مست مفھوم السی

وتحولھ من الإطلاق إلى التقیید أوجد استثناءا على عدم التدخل یتمثل في التدخل 

لحمایة حقوق الإنسان لاسیما إذا أدى سلوك دولة ما تجاه مواطنیھا إلى كوارث 

إنسانیة قد تمتد تأثیراتھا إلى دول أخرى مما یھدد السلم والأمن الدولیین، جاز 

العسكري لكن بعد التأكد من عدم جدوى التدخل الذي یصل إلى حد التدخل 

من میثاق  14التدابیر الأخرى المتمثلة في التدابیر السلمیة المذكورة في المادة 

للفرد في  ةمن جھة أخرى مس ھذا التطور الوضعیة القانونی 26الأمم المتحدة ؛

لشخصیة الدولیة حكرا على الدول والمنظمات المجتمع الدولي فبعد أن كانت ا
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الدولیة، صار للفرد أیضا شخصیة قانونیة دولیة تمنحھم عدة حقوق على غرار 

الحق في التقاضي أمام القضاء الدولي، كما زاد الاھتمام الدولي بحقوق الأفراد 

  .وضرورة حمایتھا

دولیة، فإذا یبدو جلیا ارتباط نظام مسؤولیة الحمایة بقواعد المسؤولیة ال

كانت المسؤولیة الدولیة ھي رابطة قانونیة ینشأ بموجبھا التزام لدى أحد طرفیھا 

 27نتیجة لإخلالھ بالتزام سابق تجاه الطرف الآخر مع ترتب ضرر لھذا الأخیر

فإنھ یفترض إثارة المسؤولیة الدولیة للدولة التي أخلت بالتزاماتھا الدولیة المتمثلة 

اف المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تجاه في المعاھدات والأعر

مواطنیھا، نشیر ھنا إلى وجود رأي فقھي یذھب إلى أبعد من ذلك باعتباره 

تجریم بعض الأعمال ضد الإنسانیة والأخذ بفكرة الجرائم الدولیة في إطار الأمم 

، 28لیس الدولالمتحدة مرتبا للمسؤولیة الدولیة رغم أنھا قد تخاطب الأفراد و

أن ھذا التجریم لا یدخل في إطار المسؤولیة الدولیة، ذلك أن بالرغم من 

 ھ یقع علىإلا أن المسؤولیة الجنائیة ھي مسؤولیة شخصیة یحاسب بموجبھا الفرد

م باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان احترام القانون الدولي التزاالدول 

 .29الانساني

مسؤولیة الحمایة بفكرة العمل الإنساني  من جھة أخرى یظھر ارتباط مبدأ

والتي تتضمن بالمعنى الواسع وفي آن معا الاستعجالات والمساعدة على التنمیة 

وبالتالي تتعدى حدود القانون الدولي الإنساني لتھتم بجوانب القانون الدولي 

ون الاقتصادي لاسیما بما یسمى القانون الدولي للتنمیة، ویتم تفعیلھا عندما لا یك

وبالنظر في مبدأ مسؤولیة التدخل نجده یحتوي بعض  30احترام الحق مضمونا،

ھذه الخصائص إذ أنھ یقوم على إجراءات استباقیة وقائیة وأخرى ذات طابع 

استعجالي تھدف لإیقاف الانتھاكات الممنھجة والخطیرة لحقوق الإنسان، غیر 

و یصل إلى حد التدخل أنھ یختلف عن الأعمال الإنسانیة في أنھ أشمل منھا فھ

العسكري كما أنھ یستلزم تفعیلھ موافقة مجلس الأمن عكس الأعمال الإنسانیة 
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التي یكفي إصدار قرار الجمعیة العامة بشأنھا، وبالنتیجة فإنھ لا یمكن اعتبار 

مسؤولیة الحمایة ضمن فكرة الأعمال الإنسانیة غیر أنھا أخذت منھا بعضا من 

اعتبار ھذه الأخیرة إحدى مصادر مبدأ مسؤولیة الخصائص وبالتالي یمكن 

  . الحمایة

وقد ظھرت فكرة الجریمة ضد الإنسانیة من الناحیة التطبیقیة بدایة مع 

وكذلك القرار  ،"نورنبارغ"محكمة المادة السادسة تحدیدا في الفقرة ج، من نظام 

نوفمبر  21الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ ) 02(177

، الذي جاء مھیبا بلجنة حقوق الإنسان إعداد مشروع موحد لقانون 1947

 .سلم وأمن الإنسانیةالالجرائم ضد 

" اعتبارات إنسانیة أساسیة أو أولیة"ظھور استعمال عبارات على غرار 

التزام الدولة : من قبل المحكمة الدولیة " حد أدنى من المعاملة الإنسانیة"و 

م بحریة في میاھھا الإقلیمیة مبني على مبادئ معترف بھا بالتنبیھ إلى وجود ألغا

 1949أفریل  09دولیا مثل الاعتبارات الإنسانیة الأولیة، في قرارھا بتاریخ 

وتنطبق ھذه  31المتعلق بقضیة مضیق كورفو،  بین المملكة المتحدة وألبانیا،

طیرة حصرا على الانتھاكات الخ -أي تجریم انتھاكات حقوق الإنسان-الفكرة 

والتي تتعلق أساسا بالحقوق التي یطلق علیھا مصطلح الحقوق المطلقة أي التي 

 32.لا یمكن الاستغناء عنھا

التي ذكرت في دیباجة إعلان سانت " القانون الإنساني"وأیضا فكرة 

وأیضا في دیباجة   في حیثیتھ الخامسة، 1868دیسمبر  11بیترسبیرغ في 

المشتركة  142و 62، 63والمواد  1907و  1899معاھدات لاھاي لسنتي 

بینما استبدل البروتوكولین الإضافیین لمعاھدة . 1949بین معاھدات جناف 

من  01المادة " (مبادئ"بكلمة " قانون"كلمة  1977جناف الصادرین سنة 

 33.)البروتوكول الأول والحیثیة الرابعة من دیباجة البروتوكول الثاني
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ختلفة مباشرة وغیر مباشرة في بناء ھذه المفاھیم كلھا شاركت بطرق م

الأسس الفكریة والفلسفیة التي تستند إلیھا فكرة التدخل الإنساني ومسؤولیة 

الحمایة، لكن تبقى في مجملھا مجرد مبررات إذا نظرنا إلیھا بمعزل عن الجانب 

الذي یقوم علیھ بناء القاعدة القانونیة، وبالتالي بالرجوع إلى فكرة التوافق الدولي 

نجد أن مبدأ مسؤولیة الحمایة یستند إلى مؤتمرات دولیة وعمل دولي جاء على 

مراحل بالإضافة إلى الاتفاقیات الدولیة التي تجرم الأفعال التي جاء ھذا المبدأ 

من وثیقة اجتماع القمة العالمي لسنة  138للحمایة منھا ؛ وصولا إلى الفقرة 

م الواسعة النطاق بمثابة التزام التي اعتبرت حمایة السكان من الجرائ 2005

من نفس الوثیقة التي فصلت في مراحل  139على المجتمع الدولي والفقرة  

  .34تطبیق مسؤولیة الحمایة

  شرعیة اختصاص الجھات المختصة في مسؤولیة الحمایة. 2.2.2 

نتناول ھنا البناء الشرعي للاختصاص بتطبیق مبدأ مسؤولیة الحمایة، 

من وثیقة مؤتمر القمة العالمي لسنة  139و 138للفقرتین  ومن منطلق دراستنا

نجد أن ھذه الجھات تتمثل في مجلس الأمن والمنظمات الإقلیمیة  2005

والدولیة ذات الصلة بالحالة المعنیة، إضافة إلى الدول المشاركة في الأعمال 

  :الجماعیة، لذا تناولنا كلا من ھذه الجھات على النحو التالي 

 شرعیة اختصاص مجلس الأمن  .1.2.2.2

إذا كانت المشروعیة تتعلق بتطابق الفعل أو التدبیر أو الإجراء المراد 

القیام بھ مع النصوص القانونیة الساریة المفعول فإن الشرعیة تقتضي صلاحیة 

الجھة المتخذة لھذه التدابیر والإجراءات أي ما یعرف في القانون بالتفویض؛ 

أ مسؤولیة الحمایة فإنھ یقع على عاتق مجلس الأمن وفق وبالرجوع إلى تنفیذ مبد

ومن ناحیة شرعیة الجھة المكلفة بالتنفیذ فإن إسناد تفعیل مسؤولیة ؛ ما سبق بیانھ

الحمایة إلى مجلس الأمن وحده یطرح إشكالا عمیقا یتمثل في كیفیة حصول 
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في  مجلس الأمن على معظم صلاحیاتھ، حیث تم إقرار میثاق الأمم المتحدة

ظروف دولیة أقصت معظم الدول الموجودة حالیا من المشاركة في إعداده 

والمصادقة علیھ واشترطت نصوصھ لإمكانیة مراجعتھ أو تعدیلھ موافقة الخمس 

أعضاء الدائمین بمجلس الأمن ما یستبعد السماح بسحب أي من ھذه الصلاحیات 

حفاظا على مصالحھم منھ، نظرا لتمسك الدول الأعضاء الدائمین بصلاحیاتھم 

الإستراتیجیة ونفوذھم على الساحة الدولیة، ھذا ما یرجح القول بأن تكلیف 

مجلس الأمن بھذه المھمة لا یحوز على شرعیة كاملة بالنظر إلى أن الشرعیة 

تبنى على توافق الشعوب والدول ولیس قبولھا بالأمر الواقع المفروض علیھا 

ادقة الدول على المیثاق یعد بمثابة قبول لكل أن مص بالرغم منلأسباب تاریخیة، 

نصوصھ وبالتالي فإن تفسیر نصوص المیثاق على نحو یمنح مجلس الأمن 

صلاحیاتھ في إطار مسؤولیة الحمایة لا یتعارض مع الشرعیة الدولیة من 

  .الناحیة الشكلیة

من  139نص الفقرة  ویكتسب مجلس الأمن ھذا الاختصاص من خلال

 النص مباشرة على تضمنت التي 2005القمة العالمي لسنة وثیقة اجتماع 

اتخاذ إجراء جماعي، في الوقت المناسب وبطریقة حاسمة، عن طریق إمكانیة 

نصوص میثاق الأمم  وھذا النص یجد سنده في 35مجلس الأمن ووفقا للمیثاق،

مجلس الأمن  اختصاص التي تضمنتمن المیثاق  42المتحدة لا سیما المادة 

لأمن بالتدابیر سواء العسكریة المنصوص علیھا في الفصل السابع أو مجلس ا

الغیر العسكریة النصوص علیھا في الفصل السادس منھ، وبالتالي فھو الجھة 
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الوحیدة التي تمنح ھذا المبدأ شرعیة في جمیع دعائمھ بدءا من التدابیر السلمیة 

اره الجھة المسؤولة وذلك باعتب إلى غایة استعمال القوة أي التدخل العسكري

 .على المحافظة على السلم والأمن الدولیین

  

شرعیة اختصاص الأطراف الأخرى الفاعلة في تطبیق . 2.2.2.2

  مسؤولیة الحمایة

دراسة مدى شرعیة الدور الذي تلعبھ الجھات الأخرى فیما ھنا حاولنا 

  .الأمن الدولي في مسؤولیة الحمایةعدة مجلس 

  ول التدخل من قبل الد -أ 

من المسلم أن المجلس ھو السلطة الوحیدة المخولة تقریر التدخل كما سبق 

 بیانھ في اختصاصات المجلس في ھذا المجال لكن بما أن ھیئة الأمم لم ترقى

لتشكل دولة أو إتحاد بالمعنى التام فإنھا لا تملك شعب ولا جیش وإنما تعتمد 

جب أن نتناول بالدراسة مسألة على الدول الأعضاء لتنفیذ قراراتھا وبالتالي ی

  .التفویض

یمكن تعریف التفویض الأممي على أنھ عبارة عن قرار تكلف بموجبھ 

دولة أو مجموعة من الدول من قبل مجلس الأمن بتنفیذ تدابیر الأمن الجماعي 

تحت إشراف ومراقبة مجلس الأمن ویشترط في ھذا التفویض الخصائص 

  :التالیة

ن التفویض تحدیدا دقیقا لحدود التدخل یجب أن یتضم: أنھ محدد -1

 .التنفیذیة اللازمة تعلیماتالوالأھداف المرجوة منھ وأیضا 

صحیح أنھ لا یمكن إجبار أي دولة على المشاركة في :  إلزامي -2

عملیات قتالیة مھما كانت الجھة المصدرة للتفویض فالدول لا یمكن إلزامھا 
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الدولة  ادة، غیر أنھ في حال تطوعإلا بإرادتھا في الالتزام وفق لمبدأ السی

، فإنھ ویتوجب علیھا الالتزام بقرار التفویض وعدم وإعلانھا المشاركة

غیر أن الملاحظ أن التجربة  الخروج عنھ، حتى تحافظ على شرعیة تدخلھا،

الدولیة في ھذا الإطار لم تبین عن أي آلیات لفرض ھذا الالتزام على الدول 

تي یمكننا الاعتماد علیھا في إثبات ذلك التدخل المتدخلة ومن الأمثلة ال

فإنھ  20-85الفرنسي في مالي، حیث بالنظر إلى محتوى قرار مجلس الأمن 

لم یفوض فرنسا بالتدخل وإنما نص على تشكیل قوة إفریقیة وتكلیفھا 

عسكریة دون تشكیل  وقامت بعملیات فرنسا بطریقتھافسرتھ  لكنبالتدخل، 

، یعتبر 36غض النظر عن الحجج والمبررات التي ساقتھاالقوة الإفریقیة، وب

یتخذ أي إجراء إزائھا ولم  دون أنعن نص قرار مجلس الأمن  اخروج

 37.یعترض أي من أعضاءه على ما قامت بھ من خروج عن الشرعیة

یجب أن یتقید بنصوص القانون الدولي الإنساني : التقید بالمشروعیة  - 3

احترام قانون حقوق الإنسان أثناء تطبیق أي نوع  في العملیات القتالیة وأیضا

من العقوبات التي قد تمس بنوعیة معیشة الشعوب والمدنیین القاطنة في أقالیم 

المعنیة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة والملاحظ ھنا أن الأمم المتحدة 

لاسیما  ھذا الشرطومجلس الأمن غیر قادرین في معظم الحالات على فرض 

المعنیة بالتدخل عموما ھي الدول الكبرى المتحكمة بمقالید الساحة  أن الدول

الدولیة ومثال ذلك ما حدث في لیبیا من انتھاكات وخروج عن إطار المھمة 

التي تحرك التدخل من أجلھا، إلى السماح بتنكیل بجثة رئیس الدولة السابق 

 .      البناءلفوضى بدلا من تحمل مسؤولیة إعادة لالقذافي، ثم ترك البلاد 

  التدخل من خلال المنظمات الدولیة الاقلیمیة -ب

یعترف التنظیم الدولي بمفھوم المنظمات الإقلیمیة كإطار متصل بھیئة 

الأمم لحفظ السلم والأمن الدولیین على المستویات المحلیة وحتى الدولیة 

ق، من الفصل الثامن من المیثا 54و  53، 52المواد  محیث تبنت ھذا المفھو
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ویتبین من خلال ھذه المواد أن المنظمات الدولیة مھما كان نوعھا یشترط 

لا سیما من حیث الأھداف حیث تم التركیز توافقھا ومقاصد الأمم المتحدة 

على الأمن والسلم الدولیین كأبرز ھدف لإنشاء أي منظمة دولیة، فتشكل 

من، لكن صمام أمان أولي یسبق اللجوء إلى عرض أي نزاع على مجلس الأ

في ھذا المجال، لكن  اختصاصیھماتداخل ن خلال ھذا الدور تبدو إمكانیة م

من المیثاق یتضح جلیا الحد الفاصل بین اختصاص  53باستقراء المادة 

بالتنسیق المجلس واختصاص المنظمات الاقلیمیة، حیث تعمل ھذه الأخیرة 

انیة یمكن من ، وھناك حالة ثھتحت إشرافوفي حالة التدخل العسكري  معھ

خلالھا للمنظمات الاقلیمیة القیام بأعمال قمعیة تدخلیة منفردة لكن بشرط 

من القرار  139 الحصول على تفویض من المجلس، وھذا ما أكدتھ الفقرة

، ونستشف من خلال 2005المتضمن نتائج اجتماع القمة العالمي لسنة 

لجماعیة ھو التدخل الاشارة إلى الفصل السابع أن المقصود من الاجراءات ا

العسكري من قبل مجموعة من الدول وأیضا أن مجلس الأمن یبقى السلطة 

الوحیدة المخولة الاشراف على التدخل أو الترخیص لھ، ویبقى دور 

والمساعد ولایرقى  المفوضالمنظمات الدولیة في ھذا المجال یتراوح بین 

وتحدیدا لتطبیقیة إلى المقرر أو صاحب الاختصاص الأصیل، ومن الناحیة ا

منح الإذن للدول الأعضاء في نجد أن مجلس الأمن قد في الوضع اللیبي 

جامعة الدول العربیة والأعضاء الراغبین في المشاركة في حمایة المدنیین 

ما یھمنا في ھذا القرار أنھ أول تطبیق لمبدأ مسؤولیة الحمایة على واللیبیین 

لمعنیة إقلیمیا بغض النظر عن طریقة عاتق كل الدول ویشمل أیضا المنظمة ا

  38.تطبیقھ على أرض الواقع

 :لخاتمةا

مسؤولیة  مبدأمن خلال دراستنا لمختلف جوانب الشرعیة والمشروعیة ل

الحمایة رأینا كیف تم بناء القانوني والتطور التاریخي للفكرة ومن تم استنادھا 
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رائم ذات النطاق إلى مسؤولیة المجتمع الدولي في حمایة المتضررین من الج

الواسع وتبنیھا من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة في مؤتمر القمة لرؤساء 

، كما قمنا بربط بین المبدأ والھیاكل التي أسنده إلیھا تنفیذه 2005المنعقد سنة 

من أجل الكشف عن شرعیتھ، فرأینا اختصاصات مجلس الأمن في ھذا المجال 

ت الواردة عن ھذا الأصل، وبناءا على ما سبق كأصل عام ومن تم الاستثناءا

تمكنا من تكوین فكرة عن النقائص والانتقادات التي طالت ھذا المبدأ وبالتالي 

التعدیلات أو بدائل التي یمكن اقتراحھا لتحسین التطبیق المستقبلي للمبدأ، یمكن 

  :تلخیص ھذه الانتقادات في النقاط التالیة

    :نتائج الدراسة

نص قانوني دولي صریح وملزم یجیز التدخل استنادا لمبدأ عدم وجود  -

مسؤولیة الحمایة، فبالرغم من النص علیھا في وثیقة مؤتمر القمة العالمي لسنة 

، إلا أن ھذه الوثیقة لا تكتسي صفة القاعدة القانونیة الآمرة لأنھا لا تعدو 2005

، ومن المعروف أن اعتبارھا توصیة أو قرار من الجمعیة العامة للأمم المتحدة

 .القرارات الملزمة ھي التي تصدر عن مجلس الأمن

من جھة ثانیة إناطة دور التنفیذ لمجلس الأمن دون تحدید لحالات أو  -

لحد معین من الخطورة یصبح عنده مجلس الأمن ملزم بالتحرك ما یعطي سلطة 

 .  التقدیر واسعة لھ في التدخل من عدمھ

لتي تتمحور حول آلیات تطبیق المبدأ بالرغم من بعض الانتقادات ا -

اً وتصب خارج إطار الشرعیة والمشروعیة فقد حقق اجتماع القمة لسنة إجماع

كبیرا للمبدأ ؛ أھم الإعدادات التي اتخذتھا اللجنة للتشریع لمسؤولیة الحمایة 

استبعاد التأیید المشروط للتدخل أحادي الجانب وإعادة التأكید على اعتبار مجلس 

السلطة الشرعیة الوحیدة التي تمتلك صلاحیة التفویض بالتدخل؛ ومع ھذا  الأمن

مجلس الأمن في ھذا المجال یمكن القول أنھ  لحصریة اختصاصالتأكید المجدد 

 .قد تم إدراج مسؤولیة الحمایة بأمان ضمن معاییر الشرعیة
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  : التوصیات

  :توصلنا من خلال ھذه الدراسة إلى المقترحات التالیة 

قد مؤتمر دولي ینتھي بمعاھدة دولیة تحدد الخطوط العریضة لتطبیق ع -1

مبدأ مسؤولیة الحمایة والتزامات الدول ومجلس الأمن بشكل دقیق وملزم حتى 

 .یكون لھذا المبدأ سند قانوني قوي وملزم للجمیع

تحدید صلاحیات مجلس الأمن في ھذا المجال بشكل أوضح حتى لا نقع  -2

ني أو عیب متعلق بالاختصاص ما یضر بشرعیة التدخل في أمام أي فراغ قانو

 .إطار مسؤولیة الحمایة

القیام بمراجعة للنصوص القانونیة الدولیة المتعلقة لا سیما باستخدام  -3

القوة في العلاقات الدولیة، وأیضا في تشكیلة واختصاصات مجلس الأمن في 

دولي في الوقت الراھن، ھذا المجال، على أن تحصل ھذه التعدیلات على إجماع 

 .حیث أن ھذه القواعد تم تحدیدھا في غیاب الكثیر من الدول المستقلة حدیثا

نخلص في الأخیر  إلى أن مسؤولیة الحمایة قد حصلت في فترة وجیزة  -4

على ما یكفي من عناصر الشرعیة والمشروعیة غیر أن تطبیق الاقتراحات 

وشرعیة أي تدخل في إطار  السالفة سیزید من وضوح وتأكید مشروعیة

مسؤولیة الحمایة ولكن یبقى ھذا المبدأ حدیثا ولم یحصل على فرص كافیة 

وبالتالي یمكن أن یبین  -فیما عدا الوضع اللیبي -للتطبیق العملي المیداني 

 .التطبیق المستقبلي لھ نتائج مغایرة
  

  :التھمیش و الإحالات 
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